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 الافتتاحية
سعة ثقافة أبنائيا وكثرة قرائيا، والكتاب  من سمات المجتمعات المتحضرة   

ا ما حموا، فكما أن الطعام غذاء يرافقيم أينما كانوا وحيثم ،صديقلدييم ىو أفضل 
فيو عظيمة في الإسلام أىمية ، ولا عجب أن لمقراءة يمحارو ن القراءة غذاء أفإ يمنابدأ

أول آية نزلت عمى حبيبنا محمد أن  يكفيتفكير والقراءة والتعمم، التدبر والإلى يدعو 
﴾ فكان الأمر بالقراءة فاتحة عقد ك  ب  ر   م  اس  ب   أ  ر  صمى ا﵀ عميو وسمم ىي قولو تعالى ﴿ اق  

لذلك خصو المولى  مكان ولمقمم في تثبيت ركائز العمم ،بين السماء والأرض الاتصال
 م  م  * ع  م  م  ق  ال  ب   م  م  ي ع  ذ  ال   م  ر  ك  الأ   ك  ب  ر  و   أ  ر  اق  ـــــقال ﴿لقراءة فلأمر باعز وجل بالذكر مصاحبا ل

 ﴾ . م  م  ع  ي   م  ل   ام   ان  نس  الإ  
عازفة عن الكتاب والقمم، أمة اقرأ أن تكون أمة  ،ولكن العجب في أمة القرآن
مقد تدنى وتبقى القراءة في ذيل اىتمامات أبنائيا، فتتصدر مجتمعاتيا آخر الصفوف، 

 لا تقاس بكثرة المال والأبناء إلى أدنى درجة، فالأمملدييم المستوى الثقافي والمعرفي 
نما تقاس بمدى ثقافة أبنائيو  وأولى سمات ذلك حبيم لمقراءة،  ا، ومستواىم المعرفي،ا 

قمة دون أي مجيود وبكل بوضوح و يرى في ىذا العصر  أمتناحال ل والملاحظ والدارس
 .يتجاىمونوبل  توقراءنسبة العزوف عن ومن يقتنونو، وارتفاع  نسبة من يعشقون الكتاب،

ليتو من أوجيو السميمة الصحيحة  إلى قموب أبنائنا حب المال، ويا تسرب لقد
ان لو ورافد انداعم ، بل ىمامع النشاط الاقتصادي انفالثقافة وحب القراءة لا يتعارض

إلا بالعمم والثقافة،  غربية في عصرنا الحاضر وازدىر نموىاعمت الأمم ال من روافده، فما
وصفنا بالتخمف مع أن أسلافنا أخذوا بناصية تأخرنا حتى  ونحن أمة القرآن أمة الثقافة

العمم فسادوا الدنيا بدينيم ولغتيم وثقافيم والشواىد في أواسط آسيا وأدغال أفريقيا باقية 
بني بيا تونيضة حضارية من صحوة ثقافية ، فيل ليذه الأمة خير دليل الآنإلى 

  ىيئة التحرير                                      .حاضرىا، وتعيد بيا مجدىا التميد
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     الصادق المبروك الصادق /د                                              

 كمية الآداب/ جامعة سبيا                                                                                  
 

الحمد ﵀ رب العالمين والصلاة والسلام عمى سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعمى 
 آلو وصحبو الطاىرين ومن اتبع نيجيم إلى يوم الدين. وبعد

من البيوع التي عرفت منذ  الدذدم وتعامذل بيذا المسذممون مذا عذر  ببيذوع ا جذالع  و البيذع 
بالثمن ا جلع والمعرو  حالياً ببيع التدسيطع وصورتو  ن يكون  حد العوضين مؤخراً عن مجمس 
العدذذدع خروجذذاً عذذن الصذذول المدذذررة التذذي ت ذذترط وجودىمذذا عنذذد اد ذذدام عمذذى إجذذرا  عدذذد البيذذع 

لمدصذذود العدذذدع وحسذذماً لمنذذااعع ولحاجذذذ النذذاس ليذذ ا العدذذد انت ذذر البيذذع بالتدسذذيط و ذذاع  وتحديدذذاً 
التعامل بو في جميع  طاعات المجتمعع فضلا عن  لك يعد  سذموباً ا تصذادياً مذن  سذاليب تن ذيط 

كل حاجات الناس من سيارات ومناالع وغير  لك من  ساليب الحيذاةع السوق التجاريذ؟ إ  يغطي 
ت ر التعامل بو عمى كل الصذعدة ضذمن نظذام يضذبط التعامذل بذوع ويبذين  ذروط ممارسذتو و د ان

بوع و لك مذن  جذل حمايذذ الحدذوق مذن الضذياع وصذيانذ  ويحدد واجبات كل طر  من المتعاممين
 لممال من ادىدارع تحديداً لمدصد من مداصد ال ريعذ وىو حفظ المال.

شكالية البحث ىا ووضع حمول ليا في ى ا الدراسذذع ىذي بيذان التي ينوى الباحث إظيار  وا 
مفيوم البيع بالتدسيط من الوجيذ ال رعيذع ثم وضع ضوابط تفذنن التعامذل بذوع و لذك داالذذ  ذبيذ 

 دخول ى ا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعاملات بنظام الفوائد الربويذ.
 إلى:  وييدف البحث

 بينو وبين بيع ا جالع وغيرىا من البيوع. تحديد معرفذ بيع التدسيطع والعلا ذ -
صذذذياغذ ضذذذابط  ذذذرعي يذذذردع النذذذاس مذذذن الذذذدخول فذذذي الربذذذا المحذذذرمع ووضذذذع معذذذايير لممرا بذذذذ  -

 ال رعيذ حتى لا يدخل الناس في ديون تثدل كاىميم. 
 منيج البحث: 

 را  الفديذا آتدرائي التحميمذيع حيذث إننذي عرضذت لدد اتبعت فذي ىذ ا البحذث المذنيس الاسذ
و دلتيمع ثم نا  تيا ورجحت بينياع بموضوعيذ وحيذادع و ذد استعرضذت ا يذات والحاديذث وغيرىذا 
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من مصادر الت ريع التي احتجتيا في البحذثع و مذت بتوثيذق مذا است ذيدت بذو فذي اليذام ع كمذا 
 ننذذي عذذاوت ا را  إلذذى  صذذحابياع ووثدتيذذا فذذي اليذذام ع وحكمذذت عمذذى الحاديذذث فذذي اليذذام  

 لم  وثدو في اليام  فيو من كلامي وتعميدي. يضاًع وما 
 :  سم ى  البحث إلى مددمذ وثلاثذ مباحث وخاتمذ. خطة البحث

 نب ة تاريخيذ عن البيع بالتدسيطع وفيو مطمبان المبحث الأول: 
 تعري  بيع التدسيط  المطمب الأول: 
 ن أتو وتاريخوع والسباب التي تدعو إلى بيع التدسيط.المطمب الثاني: 
 م روعيذ بيع التدسيط عند الفديا  وفيو مطمبانالمبحث الثاني: 
 المانعون لبيع التدسيط و دلتيم:المطمب الأول: 
 المجياون لبيع التدسيط و دلتيمالمطمب الثاني: 
 الضوابط ال رعيذ لبيع التدسيط وا ثار المترتبذ عميو وفيو مطمبانالمبحث الثالث: 
 يطضوابط بيع التدسالمطمب الأول: 
 .ا ثار المترتبذ عمى بيع التدسيطالمطمب الثاني: 

 وتتضمن  ىم النتائس التي توصل إلييا البحث.الخاتمة: 
 تمييد

انت ر البيع بالتدسيط و اع التعامل بو في جميع  طاعات الحياة وبين مختم  فئاتوع 
مدصوراً عمى  طاع معين وى ا يٌعد  سموباً ا تصادياً من  ساليب تن يط السوق التجاريذع ولم يعد 

  و فئذ خاصذع بل انتدل إلى جميع الماكن التي فييا منافع لمناس.
والمبحث الول من ى ه الدراسذ سيكون ىدفو إعطا  نب ة تاريخيذ كبيع  سيم في رفع 
الحرج عن  صحاب الحاجات حيث يسّر ليم  مورىم في تحديق احتياجاتيمع ل لك من ى ه الناف ة 

 عمى التعري  ببيع التدسيطع وما يتعمق بو من اللفاظ المصيدذ بي ا البيع.سنسمط الضو  
 المبحث الأول: نبذة تاريخية عن البيع بالتقسيط

 المطمب الأول: نشأتو وتاريخو
يعد البيع بالتدسيط من  بيل بيع الجل ال ي جا ت ببيان  حكامو كتب الفدو ادسلاميع 

 ادنسانع فلا يكاد عصر من العصور يخمو من بيع الجلع  وتاريخ البيع المؤجل ىو تاريخ حاجذ
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 سوا  كان  لك في الجاىميذع  م في ادسلامع ومن  مثمتو في ادسلام:
اْ تَرَى مِنْ يَيُودِي طَعَاماً إلَى  جَلٍ وَرَىَنَوُ  ذذذ ما جا  عن عائ ذ رضي ا﵀ عنيا )  نّ النّبِي1

 (1)دِرْعَو(
 بي طالب رضي ا﵀ عنو ) نوُ باعَ جمَلًا لَوُ يُدْعَى عُصَيْفِيراً بِعْ رِين ذذذ ما جا  عن عمي بن 2

 (2)بَعِيراً إلَى  جَلٍ(
ومن  مثمتو: ما يعود إلى مائذ عام ما يحصل بين  ىل الدرى التجار من جيذ وىم  مذع 

معيناً من  مدارنذ بالفلاحين وىم كثرة حيث تحصل بينيم مداينذع وصورتيا  ن يستدين الفلاح  دراً 
الطعام كالبر مثلًا ليرد عوضا عنو بعد  جل لدائنو مثمو وايادةع وكثيراً ما تدخل ى ه المعاملات 

 في الربا إ ا لم تكن عمى وجو السمم منضبطذ ب روطو.
 ما بالنسبذ لن أتو وتاريخو في العيد الدريب كظاىرة ا تصاديذ في مجتمعناع فإنو مر 

 بمرحمتين:
مرحمذ البيع المؤجل دون تدسيطع وفي ى ه المرحمذ يكون الثمن مؤجلًا ويستحق  :المرحمة الأولى

دفعذ واحدةع ولم تكن لي ه المرحمذ مؤسسات ماليذ منظمذع لكن كان في الدرى والمدن  ناس 
يعرفون بملا تيم فيدصدىم الناس عند الحاجذ ويتعاممون معيم بي ه المعاممذع وتاريخ ى ه 

 بل  ربعين عاماً من و تنا تدريباً وكانت العبارة المستخدمذ عندىم:  بيعك المرحمذ يرجع إلى ما 
الع ر اثنا ع ر ومعنى  لك:  بيعك ما  يمتو حالا ع رة باثني ع ر مؤجلًا وتساوي نسبذ الربح 

 % بمغذ العصر. 20
 د ما ذذذذذذذذ ن أت  بعذذذذذذط "البيع بالتدسيط"  وى ه المرحمذذذذع المؤجل  المدسذذذذذمرحمذ البي المرحمة الثانية:

اتجو الفكر ادسلامي إلى التنظيم والتخطيطع فكان من  أن  لك  ن راعت المؤسسات الماليذ 
الدائمذ حاجذ السوقع وكان منيا  ن اتجيت إلى البيع بالتدسيطع كما  امت مؤسسات  خرى عمى 

نحسار الطفرة من  خمسذ ع ر  ريباً  ي بعد اتدسيطع وتاريخ ى ه المرحمذ يعود  ساس البيع بال
عاما والبلاد التي انتع  فييا البيع بالتدسيط عمى سبيل المثال لا الحصر مالياياع مصرع الردن 

                                                 
 . 2326رواه البخاري في صحيحو ع كتاب الرىنع باب: من رىن درعوع حديث ر م   (1)
 .1156كتاب البيوعع باب: ما يجوا من بيع الحيوان بعضو ببعضع حديث ر م رواه مالك في الموطأع  (2)
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ع السعوديذ والخيرة والتي لم يتو ع  و يخطر ببال  حد  ن يوجد فييا البيع بالتدسيط لوفرة البترول 
بالدين المعني بو التدسيطع إ ا واعت حصذ  والتي بسببو تنعدم البطالذ والاحتياج إلى ال را 

ع لكن المتابع لوضاع ى ا البمد مدارناً بما يعكسو ادعلام رول عمى المواطنين توايعا صحيحاً البت
 (1)يدول ال ي يحدث في السعوديذ  نيا  يوة ال را   و التطمع إلى الجديد  بل  ن يتم  الدديم.

ال ي يدفعيم إلى  را  بيع التدسيط ىو الحاجذ فخرى ا نفذ ال كر وغيرىا  ما البلاد ال
التي  نتجتيا البطالذ المنت رة في البلاد نتيجذ لدمذ الفرص العمميذ ول ح الموارد الا تصاديذ في 

 البلاد. 
 الأسباب التي تدعو إلى البيع بالتقسيط.

 ذذ التسييلع فما كل مستيمك يستطيع ال را  العاجل.1
 إلى المنافسذ. ذع فإن كثرة العرض في السوق تدعوذذ المنافسذ التجاري2
 ذذ البيع بالتدسيط يحدق  رباحاً  كثر من البيع بالندد الحال.3

 المطمب الثاني: تعريف بيع التقسيط  
 التعري  المغوي لبيع التدسيط:

  :يطمق بيع التدسيط في المغذ عمى معان عدة منيا
ي   جاا . يدال:  سط ال ي   ي: فر و وجعمو  جاا ع والدين جعمو  جاا  التفريق وجعل ال  -1

 (2)معمومذ تؤدى في  و ات معينذ.
والمراد بو عمى الدسط  (3)الا تسام بالسويذ. يدول تدسطوا ال ي  بينيم  ي ا تسموه بالسويذع -2

إلى  جاا  متماثمذع والعدلع وفي المسان عمى العدل والسوا ع فيكون بي ا المعنى تجائذ ال ي  
 (4)كتأجيل دين بخمسمائذ دينار إلى ثلاثذ  سابيع عمى  ن يدفع منو مائذ دينار كل  سبوع.

                                                 
 .185ينظر الار اع جواىر التبسيط في  واعد البيع. ص (1)
. 1/377ع 1995ع 1ابن منظورع جمال الدين محمد  كرمع لسان العربع بيروت: دار صادرع ط (2)

 . 1/161الداىرة: مطبعذ البابي الحمبيع علفيوميع  حمد بن محمد بن عمي المدريع المصباح المنيراو 
 .5/205الابيديع السيد محمد مرتضىع تاج العروسع  (3)
ع 1حيدرع عميع درر الحكام  رح مجمذ الحكام العدليذع كتاب البيوعع بيروت: دار الكتب العمميذع ط (4)

1/130. 
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 (1)التدتير. يدال:  سط عمى عيالو النفدذ تدسيطاً إ ا  ترىا عمييم. -3
الحصذ والنصيب. يدال تدسطنا ال ي  بيننا بمعنى  خ  كل واحد حصتو ونصيبوع ويدال  -4

 (2)اه  سطو  ي نصيبو وحصتو. يضا: وف
 ن كممذ  سط من الدسوط: وىو الجور والعدول عن الحقع وجا ت  (3)ذذذذذذ وجا  في الصحاح:5

 (4)﴾وََ مَّا الْدَاسِطُونَ ﴿ ى ه الكممذ من  ول  سط يدسط  سوطاً  ال تعالى 
 (5)﴾يُحِبُّ الْمُدْسِطِينَ إِنَّ المَّوَ ﴿العدل. ومنو تدول:   سط الرجل فيو مدسطع ومنو  ولو تعالى  -6

 والدسط ىو الحصذ والنصيبع ومن  لك يدال تدسطنا ال ي  بيننا.
ذذذذذذ  ال الار ا في تعريفاتوع  ن بيع الجل في المغذ: ىو البيع ال ي يتفق فيو عمى تأجيل  حد 7

 (7)ويعرفو البعض بأنو بيع تأجل فيو الثمن. (6)البدلين المبيع  و الثمن.
ما سبق من استعراض معنى التدسيط يظير  ن المعنى الول والثاني ىما ومن خلال 

  رب إلى المعنى ال رعي لبيع التدسيطع لسبب  ن المعنيين يفيدان تفريق ال ي  إلى  جاا  عمى 
وجو العدل والمساواةع وا  ا كان المر المدسط ىو الدين فمراده يجعمو  جاا  معمومذ لكي تؤدى 

 في  و ات معينذ.
 التعريف الاصطلاحي لبيع التقسيط

لم يرد في كتب الفديا  الددامى تعري  لو؛ لن بيع التدسيط من البيوع الحديثذع جا  في 
( جواا البيع بالتدسيط وورد فييا: بأن البيع مع تأجيل  245مجمذ الحكام العدليذ في المادة ) 

                                                 
 .7/377ابن منظورع لسان العرب  (1)
 .3/964مع 1999الجوىريع الصحاحع بيروت: دار إحيا  التراثع الفارابيع إسماعيل بن حماد  (2)
 3/964المرجع السابق  (3)
 .15سورة الجن آيذ  (4)
 .42سورة المائدة آيذ  (5)
 .16الار اع جواىر التبسيط في  واعد البيع بالتدسيطع ص (6)
 .2/147مع 2004ع الجايريع عبد الرحمنع كتاب الفدو عمى الم اىب الربعذع بيروت: دار الفكر (7)
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 يثبت إلا با تراط في العدد  و و كرت بأن تأجيل الدين وتدسيطو لا (1)الثمن وتدسيطو صحيح.
بعدهع وا  ا لم ي ترط لا يثبت التأجيل إلا إ ا كان العر  يدتضي التأجيلع كما تنص عميو المادة 

( بأن البيع المطمق ينعدد معجلًا.  ما إ ا جرى العر  في محل عمى  ن يكون البيع 251)
 (2)لى  لك الجل.المطمق مؤجلًا  و مدسطاً بأجل معمومع ينصر  البيع المطمق إ

وفي مجمذ مجمع الفدو ادسلامي: إن بيع التدسيط وصيغتو المعيودة حالياً ىو من البيوع 
الحديثذع ولي ا لم يرد في كتب الفديا  الددامى تعري  يستطيع  ن يحدد بموجبو الدارئ ى ا النوع 

ن في مجمس العددع  و من البيوع؛ لن البيع كما ورد عندىم إما  ن يكون حالا بمعنى تسميم الثم
مؤجلًا بمعنى تسميمو في و ت لاحق يحدده المتعا دان في العددع سوا  كان التسديد جممذ واحدة 

 (3) م عمى دفعات.
  ما عند بعض الفديا  المحدثين فدد ورد عنيم بعض التعريفات لمبيع بالتدسيط منيا:

 (4)نذ. دا  الدين مفر اً إلى  و ات معي :ىو تعري  درر الحكام -1
وللأستا  منير الداضي تعري  لمتدسيط يدول فيو: الثمن المدسط ىو ما  داؤه  جاا   

 (5)معمومذ في  و ات معينذ.
 الار ا: ىو البيع ال ي يتفق فيو عمى تأجيل  حد البدلينع المبيع  و الثمن. تعري  -2
تسميم المبيع في الحال الاحيمي: البيع بالتدسيط ىو مبادلذ  و بيع ناجاع يتم فيو  تعري  -3

 (6)ويؤجل وفا  الثمن إلى آجال معمومذ في المستدبل.
 : ىو  ن يبيع التاجر السمعذ مدفوعذ الثمن فوراً بسعرع ومؤجمذ  و مدسطذ الثمن آخرتعري   -4

                                                 
 .1/194ع 245حيدرع درر الحكام  رح مجمذ الحكام مادة  (1)
 .199-1/198المرجع السابق  (2)
مجمذ مجمع الفدو ادسلاميع الدورة السادسذع العدد السادسع بيع التدسيطع إعداد إبراىيم فاضل  (3)

 .1/218مع 1990الدبوع
 .194كتاب البيوع صحيدرع درر الحكام  رح مجمذ الحكامع  (4)
 .194المرجع السابق (5)
 .7مع ص1997الاحيميع وىبذع بيع التدسيط بين الصالذ والمعاصرةع دم ق: دار المكتبيع  (6)
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 (1)بسعر  عمى.
ثمن مؤجل  عمى من بذ  ن بيع التدسيط ىو بيع السمعذ من التعريفات السابد ويستخمص

حال عمى  ن يكون دفع  لك الثمن مفر اً كل جا  عمى حدة ويؤدى في  امنذ محددة الثمن ال
 معمومذ.

 ومن خلال التأمل في تعري  بيع التدسيطع فإننا نلاحظ  ن  ىم ما يمياه:
  ن السمعذ )المبيع( تسمم حالًا. -1
  ن الثمن مؤجل يسدد عمى دفعات )  ساط(. -2
 الايادة في الثمن نظير التأخير. -3

 الأمر الأول: تسميم السمعة )المبيع( حالًا:
الصل في البيع تسميم السمعذ حالًا؛ لن الحكمذ من م روعيتو: حاجذ الم تري إلى 

. ولا تتحدق الحكمذ من البيع بالنسبذ لمم تري إلا إ ا استمم (2)السمعذع وحاجذ البائع إلى الثمن
المبيع )السمعذ(ع ونصوا عمى عدم صحذ بيع السمعذ؛ ل ا  جمع العمما  عمى  ن الصل تعجيل 

رضي ا﵀  –. واستثنوا من  لك السمم. لما ثبت عن ابن عباس (3)المعدومع وغير مددور التسميم
من  سْمَ  )المدينذع وىم يسمفون في الثمارع السنذ والسنتين. فدال:   ال:  دم النبي –عنيما 

 .(4)مَعْمُومٍ إلى  جَلٍ مَعْمُومٍ( اْنٍ فِي تمْرٍ فَمْيُسْمِْ  في كيْلِ مَعمومٍ وَوَ 
وك ا فإن الصل تسميم الثمن حالًا؛ لن ى ا يحدق الحكمذ من م روعيذ البيع بالنسبذ 

ا َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا إَِ ا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى َ جَلٍ مُسَمِّى ﴿يَ لمبائع. ويجوا تأجيل الثمن لدولو تعالى:
وَدِرْعَوُ مَرْىُونَذٌ  ا﵀   الت: )تُوفّيَ رَسُول – عنيا رضي ا﵀ –. ولما روتو عائ ذ (5)هُ ﴾فَاكْتبُُو 

                                                 
 . 107مع ص1990ع 4المصريع عبد السميعع مدومات الا تصاد ادسلاميع الداىرة: مكتبذ وىبذع ط (1)
 (.6/7ابن  دامذ ع المغني ) (2)
 (.4/241ع بدائع الصنائع ) الكاساني (3)
 .3010رواه مسمم في صحيحوع كتاب البيوعع باب: السمم حديث ر م  (4)
 .282البدرة آيذسورة  (5)
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 .(1)عِندَ يَيُودِي بثَلَاثِين صَاعًا من َ عِيرٍ(
 الأمر الثاني: تأجيل الثمن وتسديده عمى أقساط:

دخمت ) ن بريرة  –رضي ا﵀ عنيا  –تسديد الثمن عمى   ساط جائا؛ لحديث عائ ذ 
فدد   ر  .(2)عمييا تستعينيا في كتابتيا وعمييا خمس  واق نجمت عمييا في خمس سنين(

بريرة في  رائيا لنفسيا بال ساطع ولم يدر  ىميا عمى  ن يكون الولا  ليمع وجعل الولا   الرسول
بريرة . ولو كان  را  (3))..اشترييا فأعتقييا فإنما الولاء لمن أعتق(لمن  عتق فدال لعائ ذ: 

 عمى  لك. لنفسيا بال ساط غير جائا ما   رىا الرسول 
 الأمر الثالث: الزيادة في الثمن نظير التأخير:

 و ما الايادة في الثمن نظير التأخير فدد اختم  فيو العمما  عمى ثلاثذ   وال:
 .(4)جواا الايادة في الثمن نظير التأخير. وى ا م ىب الئمذ الربعذ الأول:
عدم جواا الايادة في الثمن نظير التأخير. وى ا م ىب بعض العمما  المعاصرين. ومنيم  الثاني:
 (5)اللباني.
 التفريق بين حالتين: الثالث:

الحالذ الولى: إ ا كان غرض الم تري الانتفاع من السمعذ الم تراه بالاستعمالع  و 
 التجارة؛ فايادة البائع عميو في ثمنيا جائا. 

ذ: إ ا كان غرض الم تري الحصول عمى الندد فيو يرغب في  را  السمعذ الحالذ الثاني

                                                 
 .2700حديث ر م  رواه البخاري في صحيحوع كتاب الجياد والسيرع باب: ما  يل في درع النبي  (1)
 .2560رواه البخاري في صحيحوع كتاب العتقع باب: المكاتب ونجومو في كل سنذع حديث ر م  (2)
 .2560رواه البخاري في صحيحوع كتاب العتقع باب: المكاتب ونجومو في كل سنذع حديث ر و  (3)
ع  2ينظر الكاسانيع علا  الدين  بو بكر بن مسعودع بدائع الصنائعع بيروت: دار الكتب العمميذعط (4)

ابن  دامذع عبد ا﵀ بن ع  و 3/36ع والم لم افعي 2/42ع والصاويع بمغذ السالك 4/428ع 1986
 .6/216 ىذ1405 حمدع المغنيع بيروت: دار الفكرع 

ينظر اللبانيع محمد ناصر الدينع سمسمذ الحاديث الصحيحذ و ي  من فدييا ع الرياض: مكتبذ  (5)
 .5/422المعار  لمن ر والتوايعع 
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فايادة  –وى ا ما يسمى ببيع التورق  –ليبيعيا  خر بثمن معجل   ل من ثمنيا ال ي ا تراىا بو 
ع وال ي (1)البائع عميو في ثمنيا مكروه. وى ا ما  ىب إليو ادمام  حمد في إحدى الروايتين عنو

والمفاسد التي  » يخ ادسلام ابن تيميذ اختيار تحريم بيع التورق. حيث  ال: يستفاد من كلام 
م ا﵀ الربا موجودة في ى ه المعاملاتع مع ايادة مكر وخداع ... فيحصل ليم   : ي –لجميا حرَّ

 .(2)الرباع فيم من  ىل الربا المع بين في الدنيا  بل ا خرة( –لممتعاممين بالتورق 
بالجل؟ يراد بالجل في اصطلاح فديا  ال ريعذ: الامن المستدبل ال ي ما المراد 

يضا  إليو  مر من المورع سوا   صد بو تحديد مدة لموفا  بالالتاام  م ىو دين في  مذ المدين 
ا ا َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا إِ َ ﴿يَ  ومن  لك  ول ا﵀ تعالى (3)في  معاممذ تكون  رضاً  و بيعاً  و سمماً 

 و كان  جلًا واحداً ممتداًع  و آجال متعددة يندضي   (4)هُ ﴾تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى َ جَلٍ مُسَمِّى فَاكْتبُُو 
فمما وفى موسى  : ي (5)﴿فَمَمَّا َ ضَى مُوسَى الَجَلَ﴾ بيا الوفا  بالالتاامع من  لك  ولو تعالى

ع و يل إنو (6)صاحبو الجل ال ي اتفق معو عميو  ىب بأىمو عائداً إلى مصرع كما  كره الطبري
 (7)ميعاد معموم يضرب لدضا  الدين.
 الألفاظ ذات الصمة ببيع التقسيط

 ىناك  لفاظ ليا صمذ وارتباط ببيع التدسيط ومن ى ه اللفاظ:
التدسيط لسبب  نو يتأخر فيو الثمن إلى  جل  : ى ا المفظ لو صمذ ببيعبيع النسيئة

معينع والندد: ىو دفع الثمن في الحال. ووجو ال بو بين بيع النسيئذ وبيع التدسيط:  ن البيع 
و د  جاات ال ريعذ بيع النسيئذ ال ي يؤجل  (8)بالتدسيط ما ىو إلا صورة من صور بيع النسيئذ.

                                                 
 (.29/442مجموع فتاوى  يخ ادسلام ابن تيميذ ) (1)
 (.29/445المصدر نفسو ) (2)
 .2/4م 1982الموسوعذ الفدييذع واارة الو ا  وال ؤون ادسلاميذع الكويتع  (3)
 .282سورة البدرة آيذ  (4)
 .29سورة الدصص آيذ  (5)
 6/24مع 1997الدرآنع دم ق: دار الدممع ينظر الطبريع محمد بن جريرع جامع البيان عن تأويل آي  (6)
 .14الار اع جواىر التبسيط في  واعد البيع بالتدسيط صينظر  (7)
 7المصريع بيع التدسيط تحميل فديي وا تصاديع ص (8)
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فيو الثمن كما  جاات بيع السمم ال ي يؤجل فيو المبيع وفق  روطع حيث اتفق  ىل العمم عمى 
) ا ترى  جواا بيع النسيئذ لورود الحاديث الصحيحذ الصريحذ ب لكع فدد روي  ن رسول ا﵀ 

بيع النسيئذ يعني جواا بيع التدسيط؛ لن ى ا وجواا  (1)من ييودي طعاماً ورىنو درعاً من حديد(
البيع ليس إلا بيعاً مؤجل الثمن  د  سط ثمنو عمى آجال معمومذع ولا فرق في الحكم ال رعي بين 

 (2)ثمن مؤجل لجل واحد  و مؤجل  جال متعددة.
من الصور التي يمكن  ن تتمبس ببيع التدسيط والتي يسعى الباحث بيوع الآجال: 

بيوع ا جال: وىو  ن يبيع الرجل سمعتو بثمن مؤجل ثم ي ترييا بثمن  عمى إلى  جل  لتبيينياع
ان كل منيما بثمنع فإن كانت ىع  و ندداً ففي بيوع ا جال بيع بعد  و بثمن   ل إلى  جل  دن

 (3)البيعذ الثانيذ م روطذ في الولى فلا  حد من الفديا  يجياىا.
فق اديجار المنتيي بالتمميك ببيع التدسيطع و لك مثل  د يتيي بالتمميك: تلإيجار المنا

غيرىاع بحيث للإجارة مثل  رضع مبنىع سيارة و   ن يؤجر  حدىما للآخر سمعذ من السمع الدابمذ
يسدد المستأجر   ساطاً إيجاريذ في مواعيد دورتو منتظمذع كل  ير  و كل سنذع فإ ا سدد من 

دل ممكيذ السمعذ إلى المستأجرع مع سداد الدسط الخير. ال ساط المحدد ع رة   ساط مثلًا تم ن
وى ا ما يسمى ب"البيع اديجاري" فيو إيجار ينتيي بالبيع بالتمميكع ويمجأ إليو صاحب السمعذ 
بدل بيع التدسيط رغبذ منو في الاحتفاظ بممكيذ السمعذ خلال مدة تسديد ال ساطع فإن البيع 

سيط و د ر ى بعض الفديا  المعاصرين  ن البيع اديجاري اديجاري حيمذ حديثذ عمى بيع التد
 يستغنى عنو ببيع التدسيط.

 المبحث الثاني: مشروعية بيع التقسيط عند الفقياء
اختم  الفديا  في بيع التدسيطع فمنيم من  ال بعدم جواا بيع التدسيطع ومنيم من جواهع 

                                                 
 سبق تخريجو (1)
المصمح والصاويع عبد ا﵀ حماةع صلاحع ما لا يسع التاجر جيمو دليل المستثمر المسمم إلى الحكام  (2)

 93ع ص2001ال رعيذ لممعاملات الا تصاديذ المعاصرةع الرياض: دار السلامع 
الصاويع محمد صلاحع م كمذ الاستثمار في البنوك ادسلاميذ وكي  عالجيا ادسلامع الداىرة: دار  (3)

 .  219مع ص1990لوفا ع ا
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 والمعدول من الدول والعر  والدياس؟و ثبتوا حججيم في  لك بالاستدلال بالدرآنع والسنذع 
 جاا الجميور من الحنفيذع والمالكيذع وال افعيذع والحنابمذع وايد بن عميع عمى  ن بيع 
ال ي  في الحال لجل  و بالتدسيط بأكثر من ثمنو النددي إ ا كان العدد مستدلًا بي ا النحوع ولم 

 (1)حتى لا يكون بيعتان في بيعذ.يكن فيو جيالذ بصفدذ  و بيعذ في صفدتين  و بيعتينع 
فإ ا تم الاتفاق في الحال عمى  را  ى ه ا لذ  و السمعذ بأل  ومائذ  جل  و بالتدسيط 

ن  كر في المساومذ سعرا مع  ن سعرىا النددي  ل  جاا سيطع ع سعر لمنددع وسعر لمتدنالبيع وا 
ولم يحدد نوع الدبول الصادر مبيماً ثم تم البيع في نيايذ المساومذ تدسيطاً فدال الم تري:  بمتع 

دون تحديد مراده  و عدم تعيين صفدذ يريدىاع كان العدد باطلًا عند الجميورع فاسداً عند الحنفيذ 
 (2)بسبب الجيالذع و ال بعض الايديذ: بجواا بيع ال ي  بأكثر من سعر يومو  جل النسا .

الجل  و بالتدسيط في مدابل الجلع  ويختم  البيع لجل  و بالتدسيط عن الربا في كون سعر
ووجو الفرق  ن ا﵀  حل البيع لحاجذع وحرم الربا بسبب كون الايادة متمخضذ الجلع ولن الربا 
 ي الايادة من جنس ما  عطاه  حد المتعاممين مدابل الجلع كبيع صاع حنطذ مثلًا في الحال 

عمى  ن سدد الدرض  لفاً ومائذ  بصاع ونص  يدفعان بعد  جلع  و إ راض  ل  درىم مثلا
درىم.  ما البيع لجل  و بالتدسيط فالمبيع سمعذ  يمتيا ا ن  ل ع و ل  ومائذ بعد   ير مثلًاع 
وى ا ليس من الربا بل ىو نوع من التسامح في البيع؛ لن الم تري  خ  سمعذ بدون دراىم ولم 

ل  فضل و كثر  يمذ من المؤجل يعط ايادة من جنس ما  عطيع ومن المعموم  ن ال ي  الحا
ال ي يدفع في المستدبلع كما  ن بائع التدسيط يضحي في سبيل توفير السمعذ لمن ي ترييا بأجل 

 (3)لتعطيل السعر  و الثمنع وعدم استعمالو في  ثمان م تريات  خرى.
 المطمب الأول: المانعون لبيع التقسيط وأدلتيم

ع ىم : اين العابدين عمي بن الحسين كر ال وكاني  نّ من  ال بتحريم بيع التدسيط ع 
 و  نّو لا ذذذذذي يظير من كلامذذذذذيى . لكن ال وكانذذذذذذذصور با﵀ ع واليادويذ ع وادمام يحذذوالناصر والمن

                                                 
 . 15ع ص1997الاحيميع وىبذع بيع التدسيطع دم ق: دار المكتبيع ينظر:  (1)
 .1/228مجمذ مجمع الفدو ادسلاميع الدورة السادسذع العدد السادس  (2)
 .5/3461ينظر: الاحيميع وىبذع الفدو ادسلامي و دلتوع  (3)
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 (1)يوافديم ع بل إنّو يجيا  لك. 
ع  بو اىرةع وعبدالرحمن عبدالخالقط: محمد ومن المعاصرين ال ين منعوا البيع بالتدسي

 (2)بانيذوالل
 واستدلوا عمى  وليم بأدلذ من الكتاب والسنذ وا ثار والمعدول و لك كما يمي:

 أدلة المانعين لبيع التقسيط من القرآن -أ
بَ وَ ﴿عموم  ولو تعالى:  -1 مَ الرِّ . فالايادة في ثمن السمعذ نظير تأجيمو لا (3)﴾ا حَلَّ اُ﵀ الْبَيْعَ وَحَرَّ

ال ي ىو عدد من عدود المعاوضات الماليذ؛ لن ى ه الايادة لا يدابميا تصمح في البيع 
 عوضع فتكون ربا نسيئذع وىو محرم بصريح ا يذ.

اطِلِ إِلاَّ َ نْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ا َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُمُوا َ مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَ ﴿يَ  ولو تعالى  -2
لا كان  (4)﴾مِنْكُمْ  فدد جعمت ا يذ الرضا  رطاً لحل الكسب والربح في المبادلات التجاريذع وا 

الكسب حراماُ و كلًا لموال الناس بالباطلع وعامل الرضا غير متوفر في البيع بالتدسيط؛ 
ترويجاً لمسمعذع والم تري مضطر لن لو رغبذ في الحصول لن البائع مضطر للإ دام عميو 

عمى السمعذ التي تمس حاجتو إلييا ولا يممك ثمنيا حالًا فيرغم عمى دفع الايادة مدابل 
 الجل.

 أدلة المانعين لبيع التقسيط من السنة -ب
 كما يمي: الدلذ التي استندوا عمييا من الحاديث التي وردت عن رسول ا﵀  

                                                 
ع تحديق عصام الدين الصبابطيع : نيل الوطارعبدا﵀ ع محمد بن عمي بن محمد بنينظر: ال وكاني (1)

 . 5/181ع 2180ىذع كتاب البيوعع باب بيعتين في بيعذع ر م 1413ع مصر: دار الحديثع 1ط 
 . وعبد 58ىذع ص1390ع بيروت: دار الدممع 1بحوث في الرباع كُتيّبع ط: ع محمدينظر:  بو اىرة (2)

ع  ىذ1405بيع الجلع كُتيّبع الكويت: مكتبذ ابن تيميذع الخالقع عبد الرحمن: الدول الفصل في 
ار ع : مكتبذ المعع الرياض1الحاديث الصحيحذع ط : سمسمذ.  واللبانيع محمد ناصر الدين23ص

 . 5/424ع 2326ىذع ر م 1416
 .275سورة البدرة   (3)
 .39سورة النسا   (4)
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والمعنى المراد: نيى  (1)عَنْ صَفْدَتَيْنِ في صَفْدَذ(بن مسعود رضي ا﵀ عنو ) نَيَىعن ا -1
رسول ا﵀ صمى ا﵀ عميو وسمم عن صفدتين في صفدذ كنييو عن بيعتين في بيعذع وصورتو 
 ن يدول بعتك ى ا بدفياين حنطذ   و بدفياين  عيرع وى ا بيعتان في بيع واحدع وىو منيي 

سد عدد عنوع والنيي يدتضي التحريمع ومثل ى ه البيوع تندرج ضمن البيوع الفاسدةع والفا
 (2)مخال  لمدين ويجد فسخوع ل لك لا يجوا.

بَا( ول الرسول  -2 و د دل ى ا الحديث عمى  (3): )مَنْ بَاعَ بَيْعَتيَْنِ في بَيْعَذٍ فمَوُ  وْكَسَيُمَا  وِ الرِّ
 تحريم الايادة في الثمن نظير الربا من وجيين: 

  ومائذ. صورة من صور البيعتين في :  ول البائع: ى ه السمعذ نددًا بأل ع وبال ساط بألالأول
 بيعذ. وىو ربا إن  خ  البائع الايادة بنص الحديث.

: )فَمَوُ  وْكَسَيُمَا  و الربا( دليل عمى  ن الايادة في الثمن نظير تأجيمو رباع  ول الرسول  الثاني:
من باع بأخ  ايادة مدابل الجل يكون  د دخل في الربا المحرم إ ا لم يأخ  الثمن ال لع  : ي

ونفيم من ى ا  نو لا يجوا لمبائع  ن يبيع سمعتو بأكثر من سعر يوميا تجنباً لمو وع في ربا 
 النسيئذ.

ا إن عن بيع المضطرع وبيع الغررع وبيع الثمرة  بل  ن تدركع ل لك  الو  نيى رسول ا﵀  -3
 بيع التدسيط من البيع المضطر؛ لنو لا يدبل الايادة لجل المدة إلا المضطر في الغالب.

فإن البيع  (4))إنما البَيْعُ عَن تَرَاضٍ( ثم إن ى ا الدول يؤيده ما ورد في  ول رسول ا﵀
الجائا ىو ما يتوفر فيو عنصر الرضا بين المتبايعين و ت التعا د بإجرا  العدد ال ي يبرم بينيمع 
وا  ا كان ىناك عدم  رضا كادكراه وغيره يكون البيع باطلًاع ولي ا يصدق عمييما  ول ا﵀ تعالى  

                                                 
 . 3595رواه ابن حنبل في مسندهع باب: مسند عبد ا﵀ بن مسعود ع حديث ر م   (1)
الايمعيع فخر الدين عثمان بن عميع تبيين الحدائق باب: البيع الفاسدع بيروت: دار الكتب ينظر:  (2)

 .4/361م 2000العمميذع 
 .2180 خرجو  بو داود في سننوع كتاب: التجاراتع باب: بيع الخيارع حديث ر م  (3)
 .2176رواه ابن ماجو في مسندهع كتاب البيوعع باب بيو الخيارع حديث ر م  (4)
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 (1)﴾إلاَّ َ ن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴿
 :المانعين لبيع التقسيط من المعقولأدلة  -ج

استدل المانعون لبيع التدسيط من المعدول حيث  الوا إن الايادة في الثمن المؤجل ىي 
 من باب الربا واستندوا عمى  وليم بما يمي:

إن الايادة في الثمن ىي في نظير الجل والتأخير إ ا لم يدابميا إلا المدة والتنفيس بالجل  -1
 الايادة تنطبق عمييا كممذ الربا.فدطع ومتى كانت 

 إن الدول ببطلان البيع بأكثر من الثمن إلى  جل خ يذ  ن يكون  ريعذ إلى الربا. -2
إن الايادة مدابل الجل ىي من باب  رطين في بيع وسم ع وما إن دخمت صفذ ال رطين  -3

 في البيع  صبح غير جائا. 
 المطمب الثاني: المجيزون لبيع التقسيط وأدلتيم.

يرى جميور العمما  من الحنفيذ والمالكيذ وال افعيذ والحنابمذ  ن البيع لجل  و بيع 
ثمن مؤجل  و مدسط يايد عمى سعر  : ي عالتدسيط جائا ولو كان بسعر  عمى من سعر الندد

البيع بالثمن المعجلع بأن يكون البيع بثمن  كثر من ثمن السمعذ التي تباع بثمن ندداً. و د 
 لذ من الدرآن والسنذ والدياس والعدل.استدلوا بأد

 أدلة المجيزين لبيع التقسيط من القرآن الكريم  -أ
: لخاصذع والمراد بالدلذ العامذاستدل  صحاب ى ا الر ي عمى  وليم بالدلذ العامذ وا

كل ما ورد في الدرآن والسنذ دل عمى م روعيذ كل العمال التجاريذ من بيع و را  ووفا  
ن الصل السائد في العادات والمعاملات ىو إيؤيد الداعدة العامذ التي تدول: ل ما بالعدودع وك

الحل وادباحذ ما لم يرد نص صحيح وصريح يمنع  لك. و ن لا يخال  مبد  ال ريعذع و ما 
 يضاً الكتاب والسنذ وادجماع والدياس والمصمحذ والعر . اصذ فالمراد بيا الدلذ الخ

راحذ بعموميا  و إطلا يا عمى م روعيذ البيع بالتدسيط  و فدد وردت آيات تدل ص
ا َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا ﴿يَ ومنيا  ولو سبحانو وتعالى  (2)﴾َ حَلَّ المَّوُ الْبَيْعَ ﴿وَ لجلع منيا  ول ا﵀ تعالى  

                                                 
 .282البدرة آيذ  (1)
 .275سورة البدرة آيذ  (2)
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ا ﴿يَ و يضاً  ولو تعالى  (1)﴾عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ لَا تَأْكُمُوا َ مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ َ نْ تَكُونَ تِجَارَةً 
وى ه ا يذ صريحذ في جواا البيع  (2)﴾َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا إَِ ا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى َ جَلٍ مُسَمِّى فَاكْتبُُوهُ 

 (3)جل.لجل معموم  و محدد؛ لن معنى الدين: البيع  و ال را  بأجلع و صد التداين البيع بال
 ؟ ماذا قال المفسرون في آية الدين

وتداينتم  عداين بعضكم بعضاً  :فخر الدين الرااي:  ال: معنى تداينتم تعاممتم بما فيو دينع  ي -1
تبايعتم بدينع فيدال مثلًا:  دان إ ا باع سمعذ بثمن إلى  جلع ويدخل تحت مفيوم ا يذ نوعان من 
البيوع بيع العينذ بالدين وىو بيع السمعذ بثمن مؤجلع  و مدسطع وبيع الدين بالعين وىو السمم  و 

 (4).جانبينالسم ع ل لك يمكن الدول إن ا يذ ت مل كل معاممذ فييا دين من  حد ال
الدرطبي: حديدذ الدين كما يرى الدرطبي ىي عبارة عن كل معاممذ كان  حد العوضين فييا  -2

حاضراً عاجلًا يسمم فوراًع وا خر يثبت في ال مذ نسيئذع  ي مؤخراً ومؤجلًا  و مدسطاً. وفي ى ا 
 (5). "ومع  ن ا يذ نالت في بيع السمم"المر يدول الدرطبي 

 دم المدينذ وىم   ابن عباس:  كر  ن المراد بالمداينذ لكونيا نالت في السم ع ولن النبي  -3
)مَن  سْمََ  فَمْيُسْمِْ  فِي كَيْلٍ مَعْمُومٍ وَوَاْنٍ مَعْمُومٍ إلَى  يسمفون في التمر السنتين والثلاثع فدال

حتياط في الكيل والوان والجل فدال ثم إن ا﵀ تعالى عر  المكمفين وجو الا (6)(َ جٍل مَعْمُومٍ 
فا يذ تتناول جميع المداينات إجماعاً  ي  (7)﴾َ ا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى َ جَلٍ مُسَمِّى فَاكْتبُُوهُ ﴿إِ تعالى 

جميع المعاملات الماليذ المتضمنذ لدين عمى  حد طرفي العددع ومنيا البيع بالجل المعني ببيع 
                                                 

 .39النسا  سورة   (1)
 .282سورة البدرة آيذ   (2)
 .311ع ص2002وىبذع المعاملات الماليذ المعاصرةع دم ق: دار الفكرع الاحيميع   (3)
 .7/94لغيب المعرو  بالتفسير الكبيرع الراايع فخر الدينع مفاتيح ا  (4)
ع 2004ع 2وت: دار الكتب العمميذع طر نصاريع الجامع لحكام الدرآنع بيالدرطبيع محمد بن  حمد ال( 5)

3/243. 
 .2086صحيحوع كتاب البيوعع باب السمم في كيل معموم حديث ر م رواه البخاري في   (6)
 .282سورة البدرة آيذ   (7)
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 (1)التدسيط
)مَن  سْمََ  فَمْيُسْمِْ  فِي كَيْلٍ مَعْمُومٍ وَوَاْنٍ ومن المعموم  ن بيع السمم جائا لدول النبي 

 (2)مَعْمُومٍ إلَى َ جٍل مَعْمُومٍ(
 : أدلة المجيزين لبيع التقسيط من السنة -ب 
) مَرَ عَبْدُ اِ﵀ بن عَمْرو بن الْعَاص  ن يُجَيِّاَ جَيْ اًع فَكَانَ يَْ تَرِي   ما روي  ن النبي -1

 وىو دليل واضح عمى جواا  خ  ايادة عمى ثمن نظير الجل. (3)البَعِيرَ بالْبَعِيرَيْنِ إلَى  جَلٍ(
ظِيِر جَاَ  نَاسٌ )لمَّا  مَرَ بِإخْرَاجِ بَنِي النّ  ما روي عن ابن عباس رضي ا﵀ عنيما  ن النبي  -2

تَحُلّ؟  لَنَا عَمَى النَّاسِ دُيُون لمنَبِي ا﵀ إنَّك  مَرْتَ بِإِخْرَاجِنَاع وَ  فَدَالُوا: يَا مِنْيُمْ إلَى النّبِي 
مُوا(  (4)فدال عميو الصلاة والسلام )ضَعُوا وَتَعَجَّ

اْ تَرَى   نو ا ترى بالجل: فعن عائ ذ رضي ا﵀ عنيا  الت)  نّ النَّبِي  ما صح عنو  -3
 (5)طَعَاماً مِنْ يَيُودِي إلَى  جَلٍ وَرَىَنَوُ دِرْعَوُ مِنْ حَدِيدٍ(

وجواا بيع السمم لبيع الم ابو لبيع السم ع وىو بيع ا جل بالعاجل ل لك يدول ال وكاني 
م كورة فييا دليل عمى م روعيذ  مور منيا جواا ال را  بالثمن وك لك ابن  داد:  ن الحاديث ال

 (6)المؤجل.
 أدلة المجيزين لبيع التقسيط من القياس

ومن  دلذ البيع بالتدسيط:  ياس ى ا البيع من البيوع عمى بيع السمم ال ي دلت نصوص 
 -ا﵀ عنيمارضي -الكتاب والسنذ عمى جوااه صراحذع ونأخ  ى ا الجواا من حديث ابن عباس 

السابق وال ي جا  في سبب ناول آيذ الدينع وال ي يتضمن حديث )مَن  سْمََ  فَمْيُسْمِْ  فِي كَيْلٍ 
                                                 

 .3/242تفسير الدرطبي  (1)
 .2086رواه البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب السمم في كيل معموم حديث ر م  (2)
 .2913رواه  بو داوود في سننو كتاب البيوعع باب الرخصذ في  لكع حديث ر م  (3)
 .3024 طني في سننو كتاب البيوع حديث ر م رواه الدار  (4)
 .1954رواه البخاري في صحيحوع كتاب البيوعع باب الرىن عند الييود وغيرىمع حديث ر م  (5)
 . 1/140مع 1991ابن  دادع بيا  الدينع دلائل الحكامع بيروت: دار الكتب العمميذع  (6)
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 (1)مَعْمُومٍ وَوَاْنٍ مَعْمُومٍ إلَى َ جٍل مَعْمُومٍ(
 :أدلة المجيزين لبيع التقسيط من العرف

فوائد التي فيوع  ما في العر  فدد جرى عر  التجار عمى التعامل ببيع التدسيط لم
والمنافع التي تعود عمى البائع والم تري.  ال ابن نجيم: "لو باع التاجر في السوق  يئاً ولم 
يصرح العا دان بحمول ولا تأجيل فالمتعار   ن البائع يأخ  كل جمعذ مبمغ معموم من المال 

 (2)انصر  إليو بلا بيان؛ لن المعرو  كالمعرو  كالم روط.
 :المعقولوأما من حيث 

: إن جميع المعاملات م روعذ لكونيا ترعى حاجات الناسع وتحدق  ال الاحيمي
مصالحيمع والخلاصذ  ن التكيي  الفديي لبيع التدسيط لا يتجر   حد بأن يمنع بيع التدسيط  و 

 (3)لجل لاتفاق الفديا  عمى جواا ى ا البيع ود رار العمل بي ا البيع.
 الراجح:مناقشة الأدلة وبيان 

ن تضمن ايادة في الثمن ب رط  ن يكون ى ا من ابتدا   –وا﵀  عمم  –الراجح  جواا بيع التدسيط وا 
العدد. كأن يدول البائع لمم تري: ى ه السمعذ بك ا معجمذع وبك ا مؤجمذ. فإ ا اتفدا عمى ال را  المؤجل )بيع 

 التدسيط( فلا حرج في  لك إن كان  د حصل ى ا ابتدا .
ولا يوجد  ا ااد في الثمن بعد الاتفاق نظير التأخير في الدفع في ا لا يصح وىو ربا صريح. ما إ 

ن كان بثمن  كبر من البيع بثمن معجل. ويكون بيع التدسيط داخلًا  دليل معتبر يمنع جواا بيع التدسيط وا 
ا َ يُّيَا الَِّ ينَ آَمَنُوا ﴿يَ وفي  ولو تعالى: (4)﴾َ حَلَّ المَّوُ الْبَيْعَ ﴿وَ في عموم البيع الحلال الثابت في  ولو تعالى: 

: )لا يحل مال وفي  ولو  (5)﴾لَا تأَْكُمُوا َ مْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ َ نْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
 .(6)امرئ مسمم إلا عن طيب نفس(

                                                 
 . 4/243-3رطبيع الجامع لحكام الدرآن دينظر: ال (1)
 .95مع ص1999ع 2ينظر: ابن نجيمع اين الدين إبراىيمع ال باه والنظائرع دم ق: دار الفكرع ط (2)
 . 322ينظر: الاحيميع المعاملات الماليذ المعاصرةع ص (3)
 .275رة آيذ دسورة الب (4)
 .29سورة النسا  آيذ  (5)
 .2925سننوع حديث ر م رواه الدار  طني في  (6)
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مَ ﴿و و ما استدلال المانعين من بيع التدسيط مع ايادة الثمن بعموم  ولو تعالى:  حَرَّ
بَ  و وليم: الايادة في ثمن السمعذ نظير التأخير ايادة لا يدابميا ثمن فتدخل في الرباع فإنو  (1)ا﴾الرِّ

م البيع لا يصح؛ لن البيع تم ابتدا  بثمن معينع فالثمن كمو نظير السمعذع وى ا جائا ما دا
 حصل بالتراضي.

. لا ينطبق عمى (من باع بيعتين في بيعذ فمو  وكسيما  و الربا)وك ا استدلاليم بحديث: 
صورة بيع التدسيط مع الايادة في الثمن؛ فإن المراد بالحديث  حد معان ثلاثذ ليس من بينيا بيع 

 التدسيط مع الايادة في الثمن.
ينَذع وىو:  ن يبيع  خص سمعذ إلى  جلع ثم يبتاعيا فالمراد بالبيعتين في بيعذ: بيع العِ 

 (2)من الم تري بأ ل من  لك نددًا.
 ي  ومت  –إ ا استدمت : »-رضي ا﵀ عنيما –وك لك استدلاليم بدول ابن عباس 

لا «. بندد ثم بعث بندد فلا بأسع وا  ا استدمت بندد ثم بعت بنسيئذ فتمك دراىم بدراىم –السمعذ 
فدد روي عنو جواا  لك ب رط  ن يتفدا  بل التفرق. كما روي جواا  بمثمو. يصح؛ لنو معارض

  لك عن عبد ا﵀ بن عمرو رضي ا﵀ عنيما.
 ويستخمص من ىذه الأدلة:

جواا بيع التدسيط للأدلذ السابدذ التي  كرت في جوااه؛ فإنو لم يرد عمييا من المنا  ذ 
لات ادباحذ ما لم يرد دليل المنعع ولم  جد ما يضع  الاستدلال بيا؛ ولن الصل في المعام

دليلًا يصح التمسك بو لمنع بيع التدسيط؛ ولحاجذ الناس ال ين لا يجدون الثمن المعجل لمحصول 
 عمى ما يماميم.

ن كان بثمن  عمى يرفع عنيم الحرجع وا﵀ سبحانو يدول:  فالدول بجواا بيع التدسيط وا 
رِيدُ المَّوُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ﴿يُ ويدول سبحانو:  (3)﴾ينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَمَيْكُمْ فِي الدِّ ﴿

                                                 
 .275سورة البدرة  (1)
براىيم بو روميذع ع عإ: عمى محمدالمالكيع  بو محمد ميدي عبد الوىابع عيون المسائلع تحديق (2)

 . 413مع ص2009بيروت: دار ابن حامع 

 
 
 
 

 .78سورة الحس آيذ    (3)
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م المحتاجين؛ وسدًا ل ريعذ ولدمذ المحسنين ال ين يب لون  مواليم  روضًا حسنذ دخواني (1)﴾الْعُسْرَ 
فإن المحتاج ل ي  إ ا لم يجد ثمنوع ولم يجد من يبيعو إياه بالتدسيطع سيمجأ لمحصول عمى  الربا

 ثمنو إلى الربا.
فر ي الدائمين بالجواا يجب  ن يؤخ  في الاعتبار لدوة  دلتيم من جيذع ولوجاىذ ر ييم 
من جيذ  خرى إ  المصمحذ تدتضي الخ  بر ييمع فمن المعرو   ن كثيراً من الناس يتع ر 
عمييم  را  بعض السمع التي يحتاجونيا في يوميمع لا سيما السعار تاداد يوماً بعد يومع فمو 

بر ي الدائمين بالمنع  لحق الضرر بفئذ كثيرة من المجتمعع وىم  صحاب الدخل   خ  الناس
المحدود إ  ىم الفئذ الغالبذ في المجتمعاتع فمن الولى عمى الفديا   ن يجياوا مثل ى ا البيع 

 دفعاً لمحرج عنيم ولتيسير سبل العي   ماميم. 
 المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لبيع التقسيط

 الأول ضوابط البيع بالتقسيطالمطمب 
 (2)ي ترط لبيع التدسيط جممذ من الضوابط حتى يكون صحيحاً وىي

  لا يكون بيع التدسيط  ريعذ إلى الرباع ومن  برا الصور التي يتحدق فييا الربا بيع العينذ. .1
 ن ي تري  حد ال خاص سيارة من المعرض بالجلع ثم يبيعيا عمى صاحبيا ال ي  وصورتيا

 (3)ا تراىا منو  ومن يخصو بسعر   ل.
في ا لا يجوا؛ لنو  صد بيا الخداع والاحتيال عمى الرباع  ما إ ا اضطر إلى بيعيا إلى 

  خص آخر لنو لم يجد من يعطيو  و يدرضو فلا حرج عميو.
 ن يتفق البائع والم تري عمى نوع العددع بأن يجام الطرفان عمى البيع بالتدسيط دون البيع  .2
لا دخل  لك في معنى ما نيى عنو النبي ال من البيعتين في بيعذع فإ ا  ال البائع  حالع وا 

لمم تري عندي سمعذ بك ا حالًا وبك ا  جلًاع فدال لو الم تري: لنكتب العدد ثم دعني  فكر في 
  لك فميس ىناك إلا بيعذ واحدة.  بيما  ختار لا يصحع  ما مع الجام  ي

                                                 
 .185سورة البدرة آيذ   (1)
 .30ع والتركيع بيع التدسيط و حكاموع ص229الداضيع حوادث فدييذع ص (2)
 . 408ابن باا و آخرونع فدو وفتاوى البيوعع ص (3)
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لمسمعذع فلا يجوا  ن يددم البائع عمى بيع سمعذ ليست ممموكذ لوع ومن  ن يكون البائع مالك  .3
 ن يتعا د  خص مع  ركذ ل را  سيارةع ويتم الاتفاق عمى الثمن والجلع ثم بعد  صور  لك:

عن  بي  لك ت ىب ال ركذ وت تري لو السيارة وتسممو السيارة في ا عدد باطلع لدول النبي 
 (1)(.بِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ ىريرة رضي ا﵀ عنو: )لَا تَ 

فلا بد من بيان عدد ال ساطع وو ت  دا  كل ع .  ن تكون معمومذ الجل ومعمومذ النجوم4
: عن ابن عباس رضي ا﵀ لدول النبي  (2) سطع ومدة التدسيط كاممذع عمماً منافياً لمجيالذ

         وصورتو: (3)(.مَعْمُومٍ إلَى َ جٍل مَعْمُومٍ  وَوَاْنٍ مَن  سْمََ  فَمْيُسْمِْ  فِي كَيْلٍ مَعْمُومٍ عنيما  ال: )
إن ثمن ى ه السمعذ تدسيطاً  ل  دينار تسدد عمى ع رة   ير كل  ير مائذ  : ن يدول البائع

 دينارع فيدول الم تري:  بمت ال را .
و كر  ن الجيالذ الفاح ذ مفسدة لمعددع  ما المالكيذ صرحوا بأنو لا بأس ببيع  ىل 
السوق عمى التداضيع والتداضي: تأخير المطالبذ بالدين إلى  جل متعار  عميو بين 

 (4)المتعا دين.
 ن تكون السمعذ مدبوضذ لمبائعع فلا يكفي تممك البائع لمسمعذ التي يرغب في بيعيا  5

من ا ترى سيارة وتم : ( 5)صورتياو بد من  بض السمعذ المراد بيعيا بالتدسيطع  بالتدسيطع فلا
الاتفاق عمى  يمتياع ولكن  عطاه مبمغ سبعمائذ دينار عمى  ن تبدى السيارة لدى البائع حتى يدفع 

 با ي الثمنع في ا لا يجوا؛ لنو حبس المبيع بالثمن.     
بد  ن يتم   ن يكون بيع التدسيط منجااً فلا يصح عدد البيع عمى  دا  جميع ال ساط؛ بل لا 6

 ورة منجاة بحيث تترتب عميو آثاره.البيع بص
                                                 

 خرجو الترم ي في سننوع كتاب  البيوعع باب ما جا  في كراىيذ بيع ما ليس عندكع حديث ر م  (1)
1234 . 

 .340الاحيميع المعاملات الماليذ المعاصرةع ص (2)
 .2240كتاب البيوعع باب السمم في وان معمومع حديث ر م   خرجو البخاري في صحيحوع (3)
 .9/40الموسوعذ الفدييذ  (4)
 .15العثماني:  ضايا فدييذ معاصرةع ص (5)
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إ ا كان الثمن من الموال التي ي ترط تدابضيما في محل العدد فإنو لا يجوا  ن يباع  7
  حدىما با خر تدسيطا مثل:  را  ال ىب بفضذع  و  را  ال ىب بورق نددي. 

 لمحرم ن يكون ىناك وسيط بين البائع والم تري ال ي يدفع الثمن؛ لن ى ا من الربا ا 8
 ن يأتي  خص  خرع  و ال ركذع  و المؤسسذ فيطمب بضاعذ فلا تكون عندىم  وصورتو:

فيدولون: ا ىب فخ ىا من المحل الفلاني ونحن نتولى دفع الثمن ندداً و نت تدفع لنا الثمن 
 مدسطذ بايادة.

لن البيع إ ا  جل فدد تحدق كون  لك من بيع  ؛ون السمعذ المبيعذ حالذ لا مؤجمذ.  ن تك9
 بالكالئ وىو منيى عنو. الكالئ
 ن يكون الثمن في بيع التدسيط ديناً لا عنياً؛ لن الثمن في بيع التدسيط يكون مؤجلا  .10

 والجل لا يصح دخولو إلا عمى الديون التي تدبل الثبوت في ال مذ دون العيان.
ثمن والسمعذ مما لا يجري بينيما ربا النسيئذع و لك لن التلاام .  ن يكون العوضان  ي ال11

 (1)بين البيع بالتدسيط.
.  لا ي ترط البائع عمى الم تري ايادة في الثمن إ ا تأخر عن  دا  ما عميو في الو ت 11

 المحدد؛ لن ى ا من الرباع كأن يدول: تدفع عن كل  سطٍ تتأخر في  دائو غرامذ عن التأخير.
 الجل الموجبع انتدا  الا تراك في عمذ الربا.وبين 

 المطمب الثاني: الآثار المترتبة عمى البيع بالتقسيط
 يرتب البيع بالتدسيط عمى عاتق  طرافوع جميع الالتاامات التي يرتبيا عدد البيع العادي ومنيا:   
الم تري بمجرد إبرام طبداً لمدواعد العامذ في عدد البيع فإن ممكيذ ال ي  المبيع تنتدل إلى  .1

العدد صحيحاً لااماً مستوفياً  ركانو و روطوع ويترتب عمى  لك ثبوت الانتفاع والاستعمال 
ما تعرض البائع  لمم تريع فمو  ن يتصر  في العين المتبديذ كيفما  ا  باعتباره مالكاًع وا  ا

 س ذذذذذذذذري  ن يحبذذذذذذبعضوع جاا لمم ت و  وذذذذذيع سوا  كمذذذذذلمم تري مما يحول بينو وبين الانتفاع بالمب
 (2)الثمن حتى ياول التعرض.

                                                 
 .17-16ع والعثمانيع  ضايا فدييذ معاصرةع ص 5/190ينظر: ال وكانيع نيل الوطار : (1)
 .108مصطفى طوع الدانون التجاريع ص  (2)
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ولو ا ترط البائع  لك فإن العدد يكون  علا يحق لمبائع حبس السمعذ لاستيفا  ثمنيا المؤجل .2
 فاسداً.

يجوا لمبائع ا تراط رىن المبيع عمى ثمنو حيااياً  و رسمياً حدو في استيفا  ال ساط  .3
 المؤجمذ. 

يجوا لمبائع المطالبذ بالثمن  بل حمول الجل؛ لن الثمن في البيع بالتدسيط عادة ما لا  .4
يكون اائداً عمى الثمن في البيع الفوريع كما يستفيد البائع لحدو في ى ه الايادة مدابل التدسيط 

 فمن حق الم تري  ن يستفيد بآجال ال ساط لتحديق التواان بين طرفي العدد.
 (1)دفع ال ساط تأخر الم تري في .5
 . إ ا تأخر الم تري في الدفع وىو موسر:  ىب العمما  إلى جواا حبسو بحكم الداضي   

ع ولدولو عميو السلام )مَطْلُ (2)وب روط معينذ لدولو عميو السلام )لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَوُ وعُدُوبَتَوُ(
 (3)الْغَنِي ظُمْمٌ(

ب. في حالذ تأخر الم تري بسبب إعساره؛ فإنو يستحق النظرةع  و ادميال  رعاًع كما في   
ن كَانَ ُ و عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  ﴿ ولو تعالى   (4)﴾ وَاِ 

إ ا ما  فمس الم تري في البيع المؤجلع اختم  الفديا  ىل تحل الديون المؤجمذ في حدو  و  .6
 لا عمى  ولين:

إلى  ن الدين المؤجل لا يحل -الحنفيذع وال افعيذع والحنابمذ- ىب الجميور الأول:  القول
 (5)بالحجر عمى المدين بادفلاس.

 ىب المالكيذ وبعض ال افعيذ وبعض الحنابمذ إلى  ن الدين المؤجل يحل عمى  القول الثاني: 
 (1)المدين بادفلاس.

                                                 
 .6/330الاحيميع الفدو ادسلامي و  دلتو  (1)
 . 2427 خرجو ابن ماجو في سننوع كتاب: الصد اتع باب: الحبس في الدين والملاامذع حديث ر م   (2)
 .2400كتاب: الاستدراضع باب: مطل الغني ظممع حديث ر مع  خرجو البخاري في صحيحوع  (3)
 .280بدرة ال  (4)
عوابن  دامذع المغني 3/364عو النوويع روضذ الطالبين 4/546ينظر: الكاسانيع بدائع الضائعع  (5)

4/326. 
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 الأدلة:
 (2):بما يمي بعدم إحلال الدين المؤجل عمى المدين بادفلاسعاستدل الدائمون أدلة القول الأول: 

 . إن الجل حق لممفمسع فلا يسدط كسائر الحدوق. 1
. إن صاحب الدين ىو ال ي  خ  نفسو بالتأجيلع فلا يحق لو مطالبذ الم تري  بل حمول 2

 الجل.
 بما يمي: ين بادفلاساستدل الدائمون عمى  ن الدين المؤجل يحل عمى المدأدلة القول الثاني: 

إن التفميس يوجب تفر ذ المال بين الغرما  و صحاب الديون المؤجمذ من الغرما  فوجب  ن يحل 
 (3) جل الدين عميو.

أن الدين ببالنظر في  دلذ الدولين السابدين يظير  ن الراجح ما  ىب إليو الدائمون الراجح: 
 المؤجل يحل عمى المدين بادفلاس  و الحجا و لك:

  . لن تفميسو  ضع  صلاحيذ  متو استدرار الدين فييا.
 ب. لن  صحاب الديون المؤجمذ مثل الغرما  في استيفا  الديون.

إ ا اكت   الم تري عيباً في المبيع وكان من العيوب التي توجب  :. اكت ا  عيب في المبيع7
 ضمان البائع جاا لمم تري  ن يجبي الثمن.

يبدى العدد عمى حالوع ويكون لورثتو الحق في مطالبذ الم تري المدين . إ ا مات الدائن 8
 بال ساط المتتاليذ في مواعيدىا المعنيذ في عدد البيع بالتدسيط.

 ما إ ا مات المدين فتحل الديون المؤجمذ في ر ي الجميور؛ لنو يجوا بداؤىا في  مذ الميت 
  (4)لخرابيا

                                                                                                              
 .4/326روضذ الطالبين  :عوالنووي2/111 د: بدايذ المجتيدينظر: ابن ر   (1)
 .4/326ع وابن  دامذع المغني4/546ينظر: الكاسانيع بدائع الضائع  (2)
 .4/326وابن  دامذ: المغني ع2/111ر د: بدايذ المجتيدابن  ينظر:  (3)
 .258ص مي: المعاملات الماليذ المعاصرة الاحي (4)
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 الخاتمة
 إلى النتائس التاليذ: تمن خلال الدراسذ توصم

:  ن البيع بالتدسيط وصيغتو المعيودة حالياًع ىو من البيوع الحديثذ التي لم ترد في كتب أولاً 
 فديا  الددامىع آخ ة مصطمح مثل ى ا؛ لن البيع كما ورد عندىم إما  ن يكون حالًاع  و مؤجلًا.

والسنذع  ي تدل عمى إباحتو من الدرآنذ الت: يرى جميور الفديا   ن البيع جائا لعموم الدلثانياً 
 والدياسع والمعدول ال ي لا يتعارض مع عر  الناس وعاداتيم.

نو  حدود من العمالع والموظفينع كما  ن البيع بالتدسيط يتناسب مع  صحاب الدخل الم ثالثاً:
 عامل مساعد عمى تن يط التجارةع ويعد بديلًا  رعياً.

سيط من الناحيذ ال رعيذ وفق الضوابط ال رعيذ التي تفنن التعامل بيان مفيوم البيع بالتد رابعا:
بي ا البيعع و لك داالذ  بيذ دخول ى ا النوع من البيوع في الربا عن طريق المعاملات بنظام 

 الفوائد.
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 .1ط
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 م. 2006ع 3الاحيميع وىبذع المعاملات الماليذ المعاصرةع دم ق: دار الفكرع ط 
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  م.2001ع 1مصطفى كمالع الدانون التجاري. الداىرةع من ورات الحمبي الحدو يذع ططوع 
 م.2003ع 2العثمانيع محمد تديع  ضايا فدييذ معاصرةع دم ق: دار الدممع ط 
  م.1999الفارابيع إسماعيل بن حماد الجوىريع الصحاحع بيروت: دار إحيا  التراثع 
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 1983ع 2الموسوعذ الفدييذ واارة الو ا  وال ؤون ادسلاميذع الكويتع ط. 
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   النيسابوريع مسمم بن الحجاج  بو الحسنع تحديق: محمد فؤاد عبد البا يع بيروت: دار إحيا

 التراث العربي.
 
 

           
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 أن يراعى فييا ما يأتي : يشترط في البحوث العممية المقدمة لمنشر
 أصول البحث العممي وقواعده  . -

 ألا تكون المادة العممية قد سبق نشرىا أو كانت جزءا من رسالة عممية . -

يرفق بالبحث المكتوب بالمغة العربية بممخص بالمغة الإنجميزية ، والبحث  -
 مغة العربية .المكتوب بمغة أجنبية مرخصا بال

 يرفق بالبحث تزكية لغوية وفق أنموذج معد  . -

 تعدل البحوث المقبولة وتصحح وفق ما يراه المحكمون . -

حث بالضوابط التي وضعتيا المجمة من عدد الصفحات ، ونوع الخط االتزام الب -
يا ، والفترات الزمنية الممنوحة لمعديل ، وما يستجد من ضوابط تضعورقمو 
 .  مستقبلا المجمة

 
 تنبييات :

 لممجمة الحق في تعديل البحث أو طمب تعديمو أو رفضو . -

 يخضع البحث في النشر لأوليات المجمة وسياستيا . -

البحوث المنشورة تعبر عن وجية نظر أصحابيا ، ولا تعبر عن وجية نظر  -
 المجمة .
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